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تطعن بموجبه 07/5/2015عنه بتاریخ ومؤدىبمقال بواسطة دفاعها مسجل 11حیث تقدمت شركة او ام تي 
كدكدفي الحكم التحكیمي الصادر عن الهیئة التحكیمیة لكونه من السادة عمر ازوكار رئیسا وطارق الجمل ومصطفى

:ةالمبالغ التالی22والقاضي بأداء العارض لفائدة شركة 08/4/2015بصفتهما عضوین بتاریخ 
 المؤدىیر درهم قیة الثمن غ5.335.736,40مبلغ.
 درهم قیمة الضمانة المقتطعة316.667,28مبلغ.
 درهم كتعویض150.000,00مبلغ.

.مع شمول الحكم التحكیمي بالنفاذ المعجل
:وان هذا المقرر قد شابته عدة اخلالات یمكن تحدیدها كالتالي

:حول عدم تعریب شرط التحكیم
حكمها المطعون فیه و ضمنته الشرط التحكیمي كنقطة ثالثة غیر أن ما أثار حیث أصدرت الهیئة التحكیمیة

من 12استغراب العارضة هو أنه تم التنصیص على مقتضیاته باللغة الفرنسیة مستندة في ذلك على ما جاء به الفصل 
.یه الأحكام التحكیمیةعقد المقاولة من الباطن الموقع بین الطرفین و هو ما یشكل خرقا سافرا لما یجب أن تكون عل

و علیه فإن العارضة تتمسك بهذا الدفع المتمثل أساسا في عدم تعریب شرط التحكیم خاصة و انه جزء من الحكم 
التحكیمیة و لم التحكیمي و أن هذا الأخیر یجب أن یحرر باللغة العربیة أو ترجمته إلى العربیة الأمر الذي أغفلته الهیئة

.تتقید به
:بحق الدفاعحول الإخلال

ة تثیر بمقتضى مقالها الحالي إخلال الحكم التحكیمي بحق الدفاع الذي هو حق إجرائي أصیل ذلك أن العارض
یتمثل في مجموعة من الضمانات الإجرائیة التي تتیح الخصم تقدیم وجهة نظره في الخصومة التي یكون طرفا فیها و أن 

.واقعیةیناقش ما قدم فیها من عناصر قانونیة 
في العلم بإجراءات و عناصر الخصومة و حیث ان لحق الدفاع بهذا المعنى جوانب كثیرة فهو یشمل حق الخصم 

و حقه في الحضور و الدفاع عن وجهة نظره و حقه في الاستعانة بمحام یعبر عن وجهة نظره القانونیة في الدعوى و 
كمه إلى غیر ذلك من الجوانب المتعددة لحق الدفاع و هو ما لم حقه في الوقوف على الأسباب التي بني علیها القاضي ح

:تقدره المحكمة التحكیمیة حق قدره فجاء بذلك حكمها موجبا للطعن بالبطلان وفق ما سیتم تبیانه فیما یلي
التي صدر فیها الحكم ملاحظة یمكن إثارتها بخصوص هذا الدفع تتمثل في مدى السرعة القیاسیة أولذلك أن 

كیمي موضوع الطعن الحالي الشيء الذي یطرح أكثر من تساؤل حول الغایة المتوخاة من وراء ذلك خاصة في ظل التح
عدم وجود أي اتفاق مسبق بین الطرفین على تحدید مدة زمنیة معینة من أجل البت في مسطرة التحكیم و لعل ما یؤكد 
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بمذكرة تعقیب و تحفظت بشأنها في 18/3/2015بتاریخ هذه الواقعة هو أنه سبق للعارضة أن أدلت للهیئة التحكیمیة
درهم التي لا زالت بذمة طالبة التحكیم إلا أنه و في الوقت الذي 957.094,19الإدلاء بمقال مضاد للمطالبة بما قدره 

سناد النظر فقد كانت تنتظر فیه العارضة إشعارها من لدن الهیئة التحكیمیة بما أدلت به طالبة التحكیم من دفوع أو حتى بإ
ضاربا 8/4/2015من لدن رئیس الهیئة التحكیمیة بأن الملف حجز للمداولة بجلسة 1/4/2015فوجئت بإشعارها بتاریخ 

عرض الحائط ملتمس العارضة المتحفظ بشأنه و الرامي إلى التقدم بمقال مضاد الشيء الذي حدا بهذه الاخیرة أن تتقدم 
لف من المداولة مرفق بمقال مضاد التمست من خلاله الحكم على طالبة التحكیم بطلب إخراج الم2/4/2015بتاریخ 

درهم 100.000,00فضلا عن مبلغ 29/7/2013بأدائها مبلغ الدین المشار إلیه أعلاه مع الفوائد القانونیة من تاریخ 
.كتعویض عن التماطل

فقد العارضة المضاد و لم تشمله بأیة مناقشة و حیث أن الهیئة التحكیمیة بغض النظر عن كونها نحت جانبا مقال 
اعتبرته طلبا جیدا لتخلص بذلك انه لا یجوز بعد حجز الملف للمداولة تقدیم أي طلب جدید أو إثارة أي دفع جدید أو ابداء 

مقال أیة ملاحظة جدیدة و لا الإدلاء بأیة وثیقة جدیدة في حین أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما جاء في 
بمقالها المذكور من خلال ما جاء الإدلاءالعارضة المضاد طلبا جدیدا لا سیما بالنظر لإلى سبقیة حفظ حق العارضة في 

.و هو ما یشكل إخلالا بحق الدفاع18/3/2015بمذكرتها التعقیبیة المدلى بها بتاریخ 
المتعلق بالتحكیم و الوساطة الاتفاقیة في 08- 05أن المشرع المغربي نص على هذا الحق في القانون و حیث

:من ق م م التي جاء فیها10- 327عدة فصول من بینها الفقرة الثالثة من الفصل 
عاته و یعامل أطراف التحكیم على قدم المساواة و تهيء لكل منهم فرصة كاملة و متكافئة لعرض دعواه و دفو "

"ممارسة حقه في الدفاع
و حیث أن المحكم رغم الإطار التعاقدي الأصلي الذي یعمل في ظله یعد بمثابة قاضي یؤدي ذات الوظیفة و یقوم 
بنفس الدور الذي یقوم به قاضي الدولة عند الفصل في المنازعات و یتقید ببعض المبادئ الأساسیة التي تنظم الخصومة 

و في مقدمتها احترام حقوق الدفاع إلا أن كل هذه الحقوق و المبادئ تم خرقها صراحة من لدن المدنیة أمام المحاكم
.الهیئة التحكیمیة فجاء بالتالي حكمها الصادر معیبا و معرضا للبطلان

من ق م م على الهیئة التحكیمیة قبل 9-327هذا من جهة أما من جهة ثانیة فلئن كان المشرع أوجب في الفصل 
اتفاق ي صحة ففي الموضوع أن تبت إما تلقائیا أو بطلب من أحد الأطراف في صحة أو حدود اختصاصها أو النظر 

التحكیم فإن هذه القاعدة الآمرة لم یتم التقید بها من لدن الهیئة التحكیمیة فتكون بذلك بعدم إصدارها لحكم قبلي قد خرقت 
على الهیئة التحكیمیة أن تصدر الحكم الجزئي هل ناالأولى الاختصاص للاختصاص و الثانیة أنه كاثنینمسألتین 

اتفاق التحكیم صحیح أم لا؟
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الآمرة أن ترتب عنه ضرر للعارضة و و مما لا شك فیه فإن من شأن عدم احترام الهیئة التحكیمیة لهذه القاعدة 
طرق الطعن إحدىجزئي مع الحكم في الموضوع علما بأن الحرمان من الذلك بأن حرمت من إعمال الطعن في الحكم 

.فیه مساس بحقوق الدفاع و هو ما لم یشكل سببا من أسباب الطعن بالبطلان
:حول عدم إصدار الحكم بتحدید الأتعاب

بتحدید الأتعاب قبل صدور الحكم في الموضوع حیث انه لا یحق للهیئة التحكیمیة أن تؤجل إصدار حكم جزئي 
لأن الهیئة التحكیمیة بعد إصدارها للحكم في الموضوع تكون قد استنفذت صلاحیتها و رفعت یدها و لم یعد من حقها أن 

.تصدر أي حكم جزئي للحكم بتحدید الأتعاب
-327الفصل ما نص علیه ذلك وفق حیث أن الهیئة التحكیمیة لیس لها خیار لتحدید الأتعاب من عدم تحدیدها و 

من ق م م الذي استعمل صیغة الوجوب بتضمین الحكم التحكیمي تحدید الأتعاب و نفقات التحكیم و كیفیة توزیعها 24
ة لأن هدف المشرع من وجوب تضمین الحكم مرئیس المحكو إلا صدر حكم مستقل قابل للطعن أما السید بین الأطراف 

یة قیامها هو إضفاء طابع الرقابة القضائیة على هذا المقتضى تأكیدا لمبدأ الشفافیة كما و ان التحكیمي الأتعاب و كیف
یؤدي إلى الأضرار بالعارضة التي تستعمل الطعن المخول لها و بذلك فإن هذا التعرض فیه الأتعابالتهرب من تحدید 

.الحكم التحكیميذلك بطلانمساس بحقوق الدفاع و یترتب عن 
:قاعدة الاختصاص للاختصاصحول خرق 

حیث انه من المعروف ان مبدأ القوة الملزمة للعقود أو مبدأ العقد شریعة المتعاقدین من المبادئ المستقر علیها 
داخلیا و دولیا و بما أن الأمر یتعلق في نازلة الحال بمسطرة التحكیم فإن كلا طرفي النزاع ملزمین باتباع هذه المسطرة 

اع بینهما و نتیجة لهذه القوة الملزمة لاتفاق التحكیم یثبت الاختصاص للهیئة التحكیمیة للبت في في حالة نشوب نز 
:من ق م م الذي أكد على ما یلي9-327صلاحیة اختصاصها و هذا ما نص علیه المشرع المغربي في الفصل 

أحد الأطراف في صحة أو حدود بطلب منأوعلى الهیئة التحكیمیة قبل النظر في الموضوع ان تبت أما تلقائیا "
اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكیم و ذلك بأمر غیر قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع و في 

...."نفس الوقت
فإن مسألة الاختصاص هي من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها التحكیم وفقا لهذا المبدأ فإن قضاة و بالتالي 

قرر له الاختصاص بصرف النظر عن حكم اتفاق التحكیم فسواء ورد الاتفاق صحیحا أو باطلا أو منعدما فإن التحكیم یت
قضاء التحكیم هو الذي ینعقد له دائما و في جمیع الأحوال تقریر مسألة اختصاصه و متى تحقق لقضاء التحكیم هذا 
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ي حقیقة اختصاصه فإذا تبین له صحة اتفاق بعد ذلك أن یبحث و بحریة كاملة فالاختصاص فإن المحكم یستطیع 
.التحكیم فإنه یعلن اختصاصه بنظر النزاع الموضوعي و ان تبین عكس ذلك فانه یقضي بعدم اختصاصه

من 9-327لحكم عارض بالاختصاص یشكل خرقا صریحا لمقتضیات الفصل المحكم و علیه فإن عدم إصدار
قاعدة الاختصاص ( باعتباره من القواعد الآمرة لأن محكمة التحكیم تقوم بذلك تلقائیا حتى و لو لم یثره الأطراف ق م م

).للاختصاص
طلبات الأطراف تدخل في اختصاص الهیئة التحكیمیة و بذلك فإنه لا داعي إلى أنذلك أن الحكم التحكیمي اعتبر 

لا تعطي الخیار للهیئة 9- 327یبقى خاطئا لأن مقتضیات الفصل هإلیأي حكم جزئي في حین أن ما ذهب إصدار
و هي عبارة تمثل ..." على الهیئة التحكیمیة"التحكیمیة ما دام ان الفقرة الأولى من هذا الفصل جاءت بصیغة الوجوب 

ا أو بطلب من لذلك وجب على الهیئة التحكیمیة أن تصدر حكما جزئیا قبل البت في الموضوع إما تلقائیقاعدة آمرة 
الأولى الاختصاص للاختصاص و ثانیهما أن الهیئة : الأطراف و بالتالي فإن عدم إصدار حكم قبلي خرق مسألتین

لى اتفاق التحكیم صحیح أم لا؟كان علیها أن تصدر الحكم الجزئي إالتحكیمیة 
وني الهام فإن العارضة تبقى لأجل ذلك و بالنظر لكون الحكم التحكیمي الصادر لم یشر إلى هذا المقتضى القان

.محقة في دفاعها الرامي إلى التصریح ببطلانه
:حول خرق الالتزام بالافصاح

:من ق م م نجده قد نص صراحة على ما یلي6- 327حیث إنه برجوع مجلسكم الموقر إلى مقتضیات الفصل 
.كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعینون المهمة المعهودة إلیهم بهالا یعتبر تشكیل الهیئة التحكیمیة" 

عند قبوله عن أي ظروف من شانها إثارة شكوك حول حیاده و یجب على المحكم الذي قبل مهمته أن یفصح كتابة 
..."و استقلاله

افیة الوارد في الفقرة الثانیة من الصریح یتضح أن الحكم التحكیمي خرق مبدأ الشففمن خلال هذا النص القانوني 
لیست هناك ظروف أو ملابسات من بأنهعند قبول المهمة " بالإفصاحالالتزام "ب الأمرالفصل المذكور أعلاه و یتعلق 

.شأنها إثارة شكوك حوا حیاد المحكم و استقلاله
:حول تجاوز الهیئة التحكیمیة لحدود الاتفاق

الباطن المبرم بینهما على حیث لئن كان طرفي التحكیم قد اتفقا في شرط التحكیم المضمون في عقد المقاولة من 
الإنصافو الموضوعي مع صلاحیة الهیئة التحكیمیة لتطبیق قواعد العدالة و الإجرائيتطبیق القانون المغربي في شقه 
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لشرط التحكیمي في شقه المتعلق بالقانون الواجب التطبیق و ذلك من فالظاهر أن الهیئة التحكیمیة لم تتقید بما تضمنه ا
.على جمیع حقوقها و مطالبهاالإجهازخلال تحیزها الواضح لطالبة التحكیم دون العارضة التي تم 

لم تقتصر على ذلك فحسب و إنما تجاوزت صلاحیاتها حینما حكمت الهیئة التحكیمیةأنإلى الإشارةهذا و تجدر 
غیر محقة في ذلك لأن الموضوع المحال علیها بناءا على اتفاق التحكیم أنهالفائدة المطعون ضدها بالتعویض في حین 

.هو أداء مبلغ أصلي من الدین أما عن التعویض فهو لیس موضوع الحكم
فضلا عن تجاوزه حدود صلاحیاته من الإنصافالعدالة و اع دون مراعاته لقواعد و بالتالي ففصل المحكم في النز 

خلال ما قضى به من تعویض یعد مخالفا للمهمة التي عهد بها الأطراف إلیه لا سیما متى علمنا أن كل من التحكیم و 
ها الشمولي و من تم ینظر إل و تحقیق العدالة بمفهومقضاء الدولة أسلوبان لتحقیق هدف واحد هو إعمال حكم القانون 

هذه القاعدة باعتبارها قاعدة ذات محتوى عام و من النظام العام لأن من شأنها احترام حق الدفاع و أن الإخلال بها یشكل 
.سببا وجیها للتصریح ببطلان الحكم الصادر بشأنه
:حول خرق لغة التحكیم المضمنة بشرط التحكیم

ما ینبغي إثارته بخصوص الدفع هو أن طرفي التحكیم اتفقا في الشرط التحكیمي الوارد بوثیقة التحكیم أولحیث أن 
على أن تكون اللغة الفرنسیة لغة التحكیم في حین أن هذا الشرط سرعان ما تم ضربه عرض الحائط حینما اعتبرت الهیئة 

رفي النزاع و طیلة مدة الدعوى و من غیر اعتراض منهما یعد التحكیمیة أن ممارسة إجراءات التحكیم باللغة العربیة من ط
نازل عن اللغة الواردة في الشرط التحكیمي و اختیار اللغة العربیة بدلا عنها لتخلص بذلك إلى بمثابة قبول على الت

.التصریح بقبول اللغة العربیة لغة التحكیم تعلیلا لاتفاق التحكیم الوارد في عقد المقاولة من الباطن
.خرق حقوق الدفاع- 2

برجوع المحكمة الموقرة إلى الحكم التحكیمي فإن الهیئة التحكیمیة قد شكلت و تم تبلیغ الأطراف بها بتاریخ 
أشهر ملزما للهیئة التحكیمیة 6و تعذر تحدید أجل التحكیم من طرف الأطراف مما یكون معه أجل 10/11/2014

.327/20لإصدار المقرر التحكیمي وفقا للفصل
بتاریخ 22التي تقدمت به المطلوبة شركة و لقد توصلت الطالبة من قبل الهیئة التحكیمیة بالمقال مع مرفقاته 

.و لم تتلق الهیئة أي جواب من قبل الطالبة9/1/2015
باللغة الفرنسیة مع المرفقات محررEMT BATIMENTو بعدما تم إعادة تبلیغ المقال إلى الممثل القانوني لشركة 

.28/1/2015توصلت بها بتاریخ 
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4/2/2015و بعد تقاعس الطالبة عن الجواب أخیرا تم تسجیل نیابة الأستاذ أعظیم للدفاع مع مصالحها بتاریخ 
.أمهلت للجواب و لم تفعل

بالجواب إلا بتاریخ تفاجأت المطلوبة بالطالبة تلتمس أجلا آخر للجواب و لم تتقدم12/2/2015و بتاریخ 
27/2/2015.

أمهلتو 2015مارس 5الطالبة من قبل دفاع المطلوبة أحیلت المذكرة علیها بتاریخ و بعد الجواب على مذكرة 
.18/3/2015للجواب إلا أنها و كعادتها لم تجب داخل الأجل المقرر قانونا بل طالبت بأجل جدید ولم تجب إلا بتاریخ 

.تم حجز الملف للمداولة من قبل الهیئة التحكیمیة2015أبریل 8و بتاریخ 
و برجوع المحكمة الموقرة إلى بتاریخ و إجراءات مسطرة التحكیم سیتبین ان الهیئة التحكیمیة احترمت حقوق الدفاع 

.و لخیر دلیل على ذلك توصلها و ردها على جمیع مذكرات المطلوبة
حدد أولالكون الأجل بالاعتبارو غیر جدیر ت قیاسي دفع مردود و حیث إن الدفع بصدور الحكم التحكیمي في وق

و ثانیا أن الأطراف لم یحددا مسبقا أي أجل للتحكیم من طرف المشرع و هو ستة أشهر من تاریخ تشكیل الهیئة التحكیمیة
هذه المحكمة اعتبرا و ثالثا أن الحكم التحكیمي اصدر قبل نهایة الأجل بأربعة أیام و أخیرا أن المشرع و معه اجتهاد 

.صدور الحكم التحكیمي خارج الأجل المحدد قانونا باطلا
.المقرر قانونا فلا یمكن اعتبار ذلك سببا موجبا للبطلانأما و الحال أن الحكم التحكیمي صدر داخل الأجل 

.الملف من المداولةإخراجحول رد المقال المضاد التي تقدت به الطالبة و طلب - 3

حیث أعطى المشرع للهیئة التحكیمیة مكنة مطالبة الأطراف بالإدلاء بوثیقة أثناء المداولة و لم یعط هذه المكنة 
من قانون المسطرة المدنیة فرد طلب الطالبة یدخل في 327- 21التحكیمیة و ذلك بصریح الفصل لأطراف الدعوى 

.السلطة التي تتمتع بها الهیئة التحكیمیة
.عدم إصدار الحكم التحكیمي بتحدید الأتعاب–4

:إن ما أثیر في هذا الدفع غیر مؤسس للاعتبارات التالیة
عدم أنالهیئة التحكیمیة و أوإن أتعاب التحكیم لیست جزء من النزاع و تحدیدها ینتج من اتفاق الأطراف :أولا

ستقل بتحدید الأتعاب لا یمس الحكم التحكیمي الذي یفصل في النزاع في شيء فضلا عن ان الحكم التحكیمي المإصدار
ن بالبطلان فحالات الطعن بالبطلان محددة حصرا في المشرع المغربي لم یعتبر هذا المقتضى سببا من أسباب الطع

.من قانون المسطرة المدنیة327/36الفصل 
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إن المشرع اوجب فقط تضمین الحكم التحكیمي لأتعاب التحكیم عند الاتفاق علیها أما عند عدم الاتفاق فتحدد : ثانیا
.بقرار مستقل و هو ما سارت علیه الهیئة التحكیمیة و ضمنته حكمها

.القول بأن الطالبة تضررت من ذلك أمر مستغرب فما هو و أین یتجلى الضرر الذي أصابها: ثالثا
.في خرق قاعدة الاختصاص و تجاوز الهیئة حدود الاتفاق–5

دفعت الطالبة ببطلان الحكم التحكیمي لخرق قاعدة الاختصاص و تجاوز حدود الاتفاق 
عقد الصفقة فبتها في الملف نابع من هذا الفصل الذي 12في الفصل حیث ان الهیئة التحكیمیة تجد اختصاصها 

:نص على ما یلي
Toutes les difficultés qui pourraient »«

أنفالطرفان اسندا سلطة البت في جمیع النزاعات الناتجة عن العقد إلى الهیئة التحكیمیة و كان على الطالبة 
.مسطرة التحكیم حتى تجبر الهیئة للجواب على دفعها بحكم مستقلتتمسك بالدفع بعدم الاختصاص أثناء 

Toutes lesمسطرة التحكیم ثم غن عبارة و حیث إن هذا الدفع غیر مجد ما دام أن الطالبة لم تتمسك به أثناء 
difficultésتأكید لمنح الهیئة كامل الصلاحیة للبت في النزاع الناشئ عن العقد دون استثناءما هي إلا.

.لغة التحكیم–6

.حیث دفعت الطالبة بعدم احترام الهیئة للغة التحكیم
و حیث بجب التذكیر أن العارضة بواسطة دفاعها وجهت مقاله باللغة الفرنسیة إلى الهیئة التحكیمیة ووجهته كذلك 

إلا أنها تعمدت الجواب و مراسلة الهیئة و مذكراتها باللغة العربیة و EMT BATIMENTإلى المطلوبة في التحكیم شركة 
.أشعرت من قبل الهیئة التحكیمیة بذلكأنهااللغة الفرنسیة علما تنازلت عن استعمال 

و حیث إن تعمد استعمال اللغة العربیة في جمیع المراسلات و المذكرات مع الهیئة التحكیمیة و من غیر اعتراض 
.دلیل على تنازلها عن هذا المقتضىسریان مسطرة التحكیم لخیر أثناء من أي طرف 

وبذلك یكون الحكم التحكیمي قد أجاب عن جمیع النقط التي أسس علیها الطعن بالبطلان كما احترمت الهیئة آجال 
.والتمس سماع الحكم برفض الطلب وتحمیل الطالب الصائر. التحكیم ومناط اختصاصها مع حقوق الدفاع

قانوني وتمتیع أساسحیث عقب دفاع الطالبة بمذكرة یلتمس من خلالها رد دفوعات المطلوبة لعدم ارتكازها على و 
.العارضة بما جاء في مقالها

وأكدالنكبي / افندي عن ذ/ اعظیم وذ/ المسعودي عن ذ/ حضرها ذ29/9/2015القضیة بجلسة إدراجعلى ءوبنا
.27/10/2015مددت لجلسة 20/10/2015السابق محرراتهما فتقرر حجز القضیة للمداولة لجل 
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محكمــــة الاستئناف

تعریب شرط التحكیمحول:

هو فقا لمافرنسیة و تم التنصیص علیه باللغة الرط التحكیمي الوارد في الحكم التحكیميشالأنةحیث دفعت الطالب
.ویجعله قابلا للبطلانیب الحكم التحكیمير رط تعشبإخلالاالذي یعد الأمرمنصوص علیه بعقد الصفقة 
إلىإلیهیشار أنكتابة ویجب م ینص على انه یصدر الحكم التحكیمي.م.من ق327/23لكن حیث ان الفصل 

وان تضمین الحكم الأجنبیةباللغة ضىمقتلتحكیم، وبالتالي فإنه لا یوجد أي نص قانوني یمنع تضمین الحكم التحكیمي ا
لا یضر الطالبة ناط اختصاص الهیئة التحكیمیة وموتحدید أعلاهلشرط التحكیم باللغة الفرنسیة  ما هو إلا تطبیق للفصل 

كانت مصالح إذالحالات البطلان والاخلالات الشكلیة والمسطریة لا یقبلها القاضي إلا ةفي شيء ومعلوم انه بالنسب
.لقاعدة لا بطلان بدون ضررالطرف قد تضررت فعلا وذلك تجسیدا

حول خرق حقوق الدفاع:

ضاد واعتبرته طلبا جدیدا مقالها المالهیئة التحكیمیة بغض انظر عن كونها نحت جانبا أنحیث تمسكت الطالبة 
في ءدفع جدید في حین لا یمكن اعتبار ما جاأوانه لا یجوز بعد حجز الملف للمداولة تقدیم أي طلب إلىلتخلص بذلك 

في ءمن خلال ما جاسبقیة حفظ حقها في الإدلاء بمقالها المذكورإلىر ظمقال العارضة المضاد طلبا جدیدا لا سیما بالن
لقانونمن ا10- 327ن الفصل وأالفقرة الثانیةلأحكامكل خرقا شوهو ما ی18/3/15مذكرتها التعقیبیة المدلى بها بتاریخ 

.م والوساطة الاتفاقیةیحكتالمتعلق بال08-05رقم التحكیم
وحیث من جهة فالثابت من الاطلاع على الحكم التحكیمي ان الهیئة التحكیمیة قد تشكلت بصفة قانونیة وتم تبلیغ 

ملزما أشهر) 6(مما یكون معه اجل الأطرافمن قبل موتعذر تحدید اجل التحكی. 10/11/2014بها بتاریخ الأطراف
كما . تتلق أي جوابمتوصلت بالمقال مع مرفقاته ولةوان الطالب20- 327مقررها وفقا للفصل لإصدارللهیئة التحكیمیة 

حضر 04/02/2015سةوبجل28/01/2015به بتاریخ توصلتالمرفقاتممثلها القانوني مع إلىقال متبلیغ الإعادةمت
یة وبذلك  تكون هذه موبعد تبادل المذكرات تم حجز الملف للمداولة من قبل الهیئة التحكی. للجوابوأمهلعنها دفاعها 

.دفوعها في الملفلإبداءن جمیع الآجال مةومكنت  الطالب.قد احترمت حقوق الدفاع الأخیرة
الأطرافم خول الهیئة التحكیمیة مطالبة.م.من ق21- 327فإن المشرع في الفصل أخرىوحیث من جهة 

كنةالمطراف الدعوى هذهیعطي  لأذلك ولمالمداولة كلما رأت ضرورة لأثناءمن وثائق ومستندات بالإدلاء بما لدیهم
لم الهیئة التحكیمیةأنبطلب مضاد إلا الإدلاءلنفسها في فظتتن الاحتجاج بكون الطالبة احموبالتالي فإنه لا جدوى 

.تمكنها من ذلك بعد حجز الملف للمداولة



2015/8230/2564

10

دید الاتعابحول عدم اصدار الحكم التحكیمي بتح:

وبالتالي فإن .الهیئة التحكیمیة أوالأطرافح من اتفاق دها ینتالتحكیم لیست جزءا من النزاع وتحدیأتعابحیث ان 
فضلا على ان المشرع . لا یمس الحكم الذي یفصل في النزاعالأتعابالحكم التحكیمي المستقل بتحدید إصدارعدم 

من 327/36ت محددة حصرا في الفصل ءجاالتيالطعن بالبطلان أسبابن مالمغربي لم یعتبر هذا المقتضى سببا 
.م.م.ق

 خرق قاعدة الاختصاص للإختصاصحول:

حدود الاتفاق وعدم اصدراها حكم وزوتجاخرقه قاعدة الاختصاص لحیث دفعت الطالبة ببطلان الحكم التحكیمي 
وبالتالي فإن طرفي من عقد الصفقة 12اختصاصها من الفصل تستمدالهیئة  التحكیمیة أنعارض بالاختصاص والحال 

هیئةإلىسلطة البت في جمیع النزاعات الناتجة عن تطبیق بنود العقد الرابط بینهما إرادتهماحض الدعوى اسندا بم
مما یتعین معه رد الدفع ةخطأ الطالبإلیهحكم عارض بالاختصاص كما نحتلإصدارهاالتحكیم دون استثناء ولا حاجة 

.لعدم جدیته9.327بخرق الفصل 
:ول خرق لغة التحكیمـــح*

وجهت مقالها باللغة الفرنسیة الى الهیئة 22حیث ان الثابت من اوراق الملف ومحتویاته ان المطلوبة شركة 
لجواب عنه ومراسلة الهیئة باللغة العربیة وبذلك تكون قد تنازلت انسخة منه الى الطالبة التي تعمدت التحكیمیة كما وجهت

د ارتضیا التحكیمیة وبالتالي یكون الطرفان قعن استعمال اللغة الفرنسیة بالرغم من انها قد اشعرت بذلك من قبل الهیئة
.ویتعین ردهأساساستعمال اللغة العربیة اثنا سریان مسطرة التحكیم ویكون الدفع بهذا الخصوص غیر قائم على 

حول تجاوز الهیئة التحكیمیة حدود الاتفاق:

حكمت لفائدة المطلوبة بالتعویض في حین صلاحیاتها حینما تجاوزتحیث تمسكت الطالبة بكون الهیئة التحكیمیة 
من المقاولةمن عقد 12الهیئة التحكیمیة تجد مناط اختصاصها في الفصل أنلكن حیث .انها غیر محقة في ذلك 

وان الحكم ,تنفیذ العقد من الباطنأوتفسیر أوولها البت في جمیع الصعوبات الناتجة عن توقیع الباطن الذي خ
عاینت ذلك من طرف المطلوبة كما إنذارهاطالبة للإلتزاماتها المترتبة عن العقد رغم عدم تنفیذ البالتعویض جاء نتیجة 

تجاوز صلاحیتها مما ولم تقد احترمت حدود اختصاصها الأخیرةوبذلك تكون هذه . في النزاعبتهاالهیئة التحكیمیة عند
.م وجاهتهینبغي معه رد هذا الدفع لعد
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قضت محكمة الاستئناف برفض إذام التي تنص على انه .م.من ق38- 327وحیث انه وعملا بمقتضیات الفصل 
.بتنفیذ الحكم التحكیميتأمرأنوجب علیها دعوى البطلان 
.سر الدعوى یتحمل صائرهااخإنوحیث 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الطلبقبولب:في الشكــل-
المودع08/4/2015المؤرخ في التحكیميالحكمبتنفیذالأمروالصائرالطالبةتحمیلوبرفضه:ا موضوع-

08/.2015رقمتحت14/4/2015بتاریخبالبیضاءالتجاریةالمحكمةلدىالضبطبكتابة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/03بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيم .ش11الشركة المغربیة لصناعة التكریر :بین 
.نائبها الأستاذ نور الدین بنسرغین المحامي بهیئة الرباط

.من جهةةمستأنفبوصفها

م في شخص ممثلها القانوني.ش22شركة  :وبین 
.نوابها الأساتذة محمد لحلو وعلي الزیوي وحكیم الحلو المحامون بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5527: رقمقرار
2015/11/03: بتاریخ

2015/8230/4497: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمربناء على مقال الاستئناف 
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.6/10/15واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بمقــال 22بواســطة محامیهــا فــي مواجهــة شــركة 11حیــث تقــدمت الشــركة المغربیــة لصــناعة التكریــر 

ـــاریخ  ـــه الرســـوم القضـــائیة بت تســـتأنف بمقتضـــاه الأمـــر الصـــادر عـــن نائـــب رئـــیس 3/8/15مســـجل ومـــؤدى عن
القاضـي 856/1/2014فـي الملـف عـدد 16/4/14بتـاریخ 1455المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحـت رقـم 

لــق بالبــاخرة كــاب دیامــان عــن هیئــة لتحكــیم بلنــدن المتع14/2/2013الصــادر بتــاریخ التحكیمــيبتخویــل الحكــم 
.الصیغة التنفیذیة مع النفاذ المعجل وتحمیل المطلوبة الصائر

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه التصریح بقبوله

:وفي الموضــوع
ـــى رئـــیس ال ـــف أن المســـتأنف علیهـــا تقـــدمت بواســـطة محامیهـــا إل محكمـــة حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق المل

تعـــرض فیـــه أنهـــا أجـــرت البـــاخرة كـــاب دیامـــان 12/3/14التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
ة الاستئجار لم تقم بإرجاعها الباخرة في التـاریخ دوأنه بعد انتهاء م27/7/10للمستأنفة بمقتضى عقد مؤرخ في 

تـأخیر متفـق علیهـا وأن عقـد الایجـار یتضـمن إحالـة الطـرفین علیه وأنه ترتب عـن هـذه الوضـعیة ذعـائرالمتفق 
صــدرت هــذه الأخیــرة مقررهــا أ14/2/13فــي حالــة نشــوب نــزاع بینهمــا علــى هیئــة التحكــیم بلنــدن وأنــه بتــاریخ 

ـــغ  ـــدة العارضـــة مبل ـــد والصـــوائر 71.367,45التحكیمـــي القاضـــي بـــأداء المســـتأنفة لفائ دولار أمریكـــي مـــع الفوائ
نهائیــا كمــا یســتخلص مــن الشــهادة الصــادرة عــن غرفــة التحكــیم المحــررة وأصــبحكــیم قــد تــم تبلیغــه وأن قــرار التح

.لذا تلتمس إعطاء الصیغة التنفیذیة للقرار المذكور14/1/14في 
.بالدار البیضاء الأمر المستأنف أعلاهوحیث أصدر نائب رئیس المحكمة التجاریة 

من عقدة مشاطرة الایجار تضمنت مقتضـیات 120المادة سباب استئناف الطاعنة أن أوحیث جاء في 
خاصــة شـــملها الاتفـــاق وجـــاءت صـــریحة بضـــرورة اســناد الاختصـــاص لمحكمـــة لنـــدن ولـــیس لهیئـــة التحكـــیم وأن 

زاع علــى نــن التزمــت بــه مــن ضــرورة عــرض الاالمســتأنف علیهــا قــد التجــأت إلــى التحكــیم دون احتــرام مــا ســبق و 
18/3/60وتــاریخ 2473صــا وأن الاتفاقیــة المنشــورة بالجریــدة الرســمیة عــدد قضــاء الرســمي الانجلیــزي خصو ال

مـــن فصـــلها الخـــامس علـــى أنـــه یـــرفض الاعتـــراف بـــالمقرر إذا كـــان تـــألیف هیئـــة التحكـــیم ) د(تـــنص فـــي الفقـــرة 
ء قین وهــو الأمــر الــذي تكرســه نازلــة الحــال لــذا یرجــى إلغــاأو إجــراء مســطرة التحكــیم غیــر مطــابق لاتفاقیــة الفــری
.الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
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جـاء فیهـا أن الاسـتئناف غیـر 6/10/15وحیث أدلى نواب المسـتأنف علیهـا بمـذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي 
مقبول لعدم ذكر وقائع النزاع وأن ما جاء فیه لـیس بصـحیح لأن القـانون الانجلیـزي هـو الواجـب التطبیـق ولـیس 

هـــذا المنطلـــق فمســـألة الحســـم فیمـــا إذا كـــان الاختصـــاص ینعقـــد للمحـــاكم الانجلیزیـــة القـــانون المغربـــي وأنـــه مـــن 
أو لهیئة التحكیم یرجع الأمر فیه إلى القانون الانجلیزي وأن هیئة التحكیم التي عرض علیها النزاع اعتبرت أنها 

وذلـك دائمـا تطبیقـا للقـانون المبـرم بـین الطـرفین الـوارد فـي الاتفـاق هي المختصة للبت فیه عمـلا بشـرط التحكـیم 
الانجلیزي وأنه لو كانت المستأنفة تعتبر بأن هیئة التحكیم بلندن لـم تكـن مختصـة فإنـه كـان علیهـا أن تثیـر هـذا 
ـــم یعـــد للمســـتأنفة التمســـك بعـــدم  الـــدفع أمامهـــا بحیـــث أنـــه بمجـــرد مـــا اعتبـــرت هیئـــة التحكـــیم نفســـها مختصـــة فل

.یرجى رد الاستئناف وتأیید الأمر المستأنفاختصاصها أمام المحاكم المغربیة لذا 
تخلــف عنهــا نائــب المســتأنفة رغــم ســبق الإعــلام وحضــرها دفــاع 6/10/15وبعــد إدراج الملــف بجلســة 

.3/11/15المستأنف علیها وأدلى بمذكرة جوابیة واعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 

لـــیــــلــــعــــالت
.علاهأتتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة حیث

وحیث إنه من البین من بنود مشارطة الایجار الرابطة بین الطرفین حسـب مـا هـو وارد بدیباجـة المقـرر 
التحكیمـــي المطالـــب بتذییلـــه بالصـــیغة التنفیذیـــة أن جمیـــع الخلافـــات والنزاعـــات كیفمـــا كـــان نوعهـــا الناجمـــة عـــن 

ضع للتحكـیم فـي مدینـة نیویـورك أو لنـدن وأن المحكمـة الانجلیزیـة تفصـل فـي أي نـزاع مشارطة الایجار هذه تخ
بموجـب مشـارطة الایجـار هـذه وتمنحهـا الأطـراف اختصـاص النظـر فیهـا بموجـب هـذا العقـد، ینشأ بین الطـرفین 

كـان مـن وهو ما یستفاد منه أن الهیئة التحكیمیة بتت في ظـل وجـود اتفـاق تحكـیم وان الـدفع بعـدم الاختصـاص
.اللازم إثارته أمامها وأن الحسم في ذلك یعود للمحاكم الانجلیزیة بناء على طلب الأطراف

وحیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم وجود ما یبرره وتأیید الأمر المستأنف لموافقته الصواب فیما 
.قضى به 

.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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